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Abstract 

This study explores the issue of attributing responsibility for actions under international responsibility law in the 

context of structurally fragmented states, with a particular focus on the situation in Libya. The traditional 

framework of state responsibility, codified by the International Law Commission's Articles on State 

Responsibility for Internationally Wrongful Acts, presupposes a unified state capable of effective control over its 

institutions and agents. 

However, post-2011 Libya is a typical case of state fragmentation, characterized by competing governmental 

powers and the de facto control of territory and institutions by powerful non-state armed actors. This fragmentation 

significantly increases the complexity of applying traditional attribution rules. 

This paper critically assesses the applicability of existing attribution standards in the Libyan context and proposes 

a more flexible conceptual approach based on "decentralized effective control." The paper argues that continued 

reliance on traditional attribution models creates normative gaps in international law, limiting its ability to regulate 

complex post-conflict governance structures. 

 

Keywords: State Responsibility; Attribution of Conduct; Fragmented States; Libya; International Law; Non-State 
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 الملخص 

تتناول هذه الدراسة مسألة تحديد المسؤولية بموجب القانون الدولي، لا سيما في ضوء التغيرات الهيكلية التي طرأت على  

الدولية، كما وردت في   للمسؤولية  التقليدية  القواعد  ليبيا كدراسة حالة. تفترض  المسلحة، مستخدمةً  النزاعات  الدول عقب 

ن مسؤولية الدول عن الجرائم الدولية، وجود دولة موحدة قادرة على السيطرة الفعالة على  مسودات لجنة القانون الدولي بشأ 

 .مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية

، اتسم الوضع في ليبيا بنموذج دولة مجزأة تتنافس فيه مراكز القوى، بما في ذلك حكومات متعددة  2011إلا أنه منذ عام  

 .وجماعات مسلحة نشطة. يعُقّد هذا الأمر تحديد المسؤولية الدولية ونسبة الأفعال بموجب القواعد التقليدية

لحالية المتعلقة بتحديد المسؤولية على الواقع الليبي، واقتراح نهج قانوني  تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى انطباق القواعد ا

بديل أكثر مرونة يتبنى مفهوم "السيطرة الفعالة اللامركزية" بدلاً من السيطرة المركزية الأحادية. وتخلص الدراسة إلى أن  

ن الدولي، ويحدّ من فعاليته في بيئات معقدة  استمرار تطبيق النموذج التقليدي دون تطويره يحُدث ثغرات معيارية في القانو

 ومتعددة الأوجه. 

 

مسؤولية الدولة؛ إسناد السلوك؛ الدول المجزأة؛ ليبيا؛ القانون الدولي؛ الجهات المسلحة غير الحكومية؛   :المفتاحيةالكلمات  

 .الحوكمة المختلطة
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 . المقدمة 1

تعُتبر مساءلة الدول عن انتهاكات القانون الدولي إحدى الركائز الأساسية للقانون الدولي الحديث.  

افتراض  النظام على  هذا  يقوم  انتهاكاتها.  على  الدول  ومحاسبة  الدولي  القانون  احترام  لضمان  آلية  فهي 

يمارس سلطته من خلال هيئة مركزية محددة بوضوح، ويخضع  أساسي مفاده أن الدولة كيان قانوني واحد  

لسلطة حكومة واحدة قادرة على توجيه مؤسساته ومراقبة أعماله. يشكل هذا المفهوم التقليدي أساسًا لتطوير  

 وتقنين قواعد المساءلة في مسودات لجنة القانون الدولي بشأن مساءلة الدول عن انتهاكات القانون الدولي. 

هد النظام الدولي في العقود الأخيرة تحولات جذرية، لا سيما في سياق حالات ما بعد  مع ذلك، ش

بالتعقيد  تتسم  جديدة  سياسية  كيانات  إلى ظهور  أدى  مما  أهميته،  التقليدي  الافتراض  هذا  فقد  النزاعات. 

مركزية حاكمة،    والتداخل الهيكلي. في العديد من الدول الهشة أو المجزأة، لم تعد السلطة حكرًا على هيئة

المسلحة  والجماعات  المتنافسة،  الحكومات  ذلك  في  بما  عديدة،  فاعلة  جهات  بين  موزعة  أصبحت  بل 

المنظمة، والجهات الاقتصادية والأمنية التي تمارس وظائف سيادية، ولكنها ليست بالضرورة ملزمة بإطار  

 قانوني موحد 

جينة". في هذا النظام، تتداخل السلطة الرسمية أدى هذا الواقع إلى وضع يمُكن وصفه بـ"الحوكمة اله

مع السلطة الفعلية، وتتشابك أدوار الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية تشابكًا وثيقاً فيما يتعلق بصياغة  

القانون الدولي. يمُثل هذا التطور تحدياً جوهرياً لقواعد المساءلة الدولية، ولا سيما تحديد المسؤولية. يعُد 

د المسؤولية حجر الزاوية في تحديد نطاقها. تفترض القواعد التقليدية، القائمة على مفاهيم مثل "جهاز  تحدي

إليه   بالدول، وهو هيكل يفتقر  الدولة" و"السيطرة الفعلية"، وجود علاقات هرمية واضحة تربط الأفعال 

 البيئات المؤسسية المجزأة. 

التغ هذا  بارزًا على  مثالًا  ليبيا  عام  تعُد حالة  فمنذ  الهيكلي.  تدريجيًا  2011يير  تفككًا  ليبيا  ، شهدت 

لمركزية الدولة، مما أدى في نهاية المطاف إلى تشكيل نظام متعدد المراكز. في هذا النظام، تتنافس حكومات  

متوازية على الشرعية، وتسيطر الجماعات المسلحة على أراضٍ شاسعة، وتمارس سلطة فعلية في مجالات 

رة والاقتصاد. يؤُدي هذا التشرذم المؤسسي إلى خلق بيئة قانونية معقدة تعُيق التطبيق الفعال  الأمن والإدا

 للقانون الدولي التقليدي، لا سيما في تحديد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة. 

ة  في هذا السياق، تطرح هذه الدراسة سؤالًا محورياً: هل الإطار القانوني التقليدي للمساءلة الدولي

كافٍ لمعالجة واقع الدول المتشرذمة، وهل يمُكنه أن يعكس التداخلات بين الجهات الفاعلة الرسمية وغير  

الرسمية؟ كما تحُلل الدراسة التباين بين بنية المعايير القانونية الدولية وواقع النزاعات الراهنة، مُتخذةً ليبيا  

 دراسة حالة.

قواعد المساءلة في ضوء التغيرات الهيكلية في النظام الدولي،    لذا، تهدف هذه الدراسة إلى إعادة تقييم

ودراسة الحاجة إلى تطوير نماذج قانونية جديدة أكثر مرونة ترُاعي الطبيعة المترابطة للسلطة في الدول 

الهشة. علاوة على ذلك، تسُهم الدراسة في النقاش القانوني الدائر حول مستقبل المساءلة الدولية من خلال 

 يم إطار تحليلي يربط بين النظرية القانونية والتطبيق العملي.تقد 

  أدت   وقد .  ٢٠١١  عام  منذ   الليبية  الدولة  شهدتها  التي   العميقة  التحولات   من   الدراسة  هذه  أهمية  تنبع 

 مسلحة   جماعات   وظهور  متعددة،  قوى  مراكز  بوجود   يتسم  معقد   ومؤسسي   سياسي  واقع إلى  التحولات   هذه

ً   الوضع  هذا  يثير.  واقع  أمر  سلطات   عن  فضلاً   للدولة،  التقليدية  السلطة  تتحدى    انطباق   مدى  حول  شكوكا

  صاغتها   التي  الدولة  مسؤولية   مواد   في  الواردة  تلك  سيما  ولا  الدولي،  القانون  في   التقليدية  المرجعية  قواعد 

  ممارسة   على  قادرة  مركزية  سلطة  ذات   موحدة  دولة  وجود   القواعد   هذه  تفترض   إذ   الدولي،  القانون  لجنة

  يمكن   مدى  أي  إلى :  جوهري  سؤال  يبرز  الواقع،  هذا  ضوء  في.  الرسمية  وغير  الرسمية   هيئاتها   على  الرقابة

 تفسير   إعادة  ينبغي  درجة  أي  وإلى  ،"المجزأة  الدولة"  نموذج  تشمل  أن  التقليدية  الدولية  المسؤولية  لقواعد 

ً   مثالاً   يعُد   الذي  الليبي،  السياق  مع  لتتلاءم  بنائها  إعادة  أو  القواعد   هذه   التفتت   من  تعاني   التي  للدول  نموذجيا

 والسياسي؟  المؤسسي

  المسؤولية   قواعد   حدود   هي  ما:  الجوهرية  الأسئلة  من  سلسلة  معالجة  إلى  الدراسة   هذه  تهدف   لذا،

 ينبغي   كيف   ليبيا؟  في  الراهن   القانوني   الوضع  لتفسير  القواعد   هذه  تكفي  لا  لماذا  الدولي؟  القانون  في  التقليدية 

 المعايير   تستلزم   هل  الليبية؟   للدولة  الفريد   السياق  ضمن   الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات   وتصنيف   توصيف
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  المسؤولية   لتحديد   الأنسب   البديل  النموذج  هو  وما  القانوني؟  الإسناد   مفهوم  بناء  إعادة   أو  تفسير  إعادة  الدولية

 المتشرذمة؟ الدول في الدولية

  في   الناشئة  الدولية  المسؤولية  لتفسير  كافية  تعد   لم  التقليدية  الإسناد   قواعد   بأن  الدراسة  هذه  تجادل

 الحالة   بأن  الدراسة  تجادل  ذلك،  على  علاوة.  متعددة  قوى  مراكز  ووجود   المؤسسي  بالتشرذم  تتسم  سياقات 

 الفعالة   الرقابة"  مفهوم  على  قائم  الدولية،  للمساءلة  مرونة  أكثر  معيار  تبني  إلى  الحاجة  تبُرز  الليبية

  الدراسة،   هذه  أهداف  ولتحقيق ".  المركزية  الحكومية  الرقابة"  معيار  على  فقط  الاعتماد   من  بدلاً   ،"اللامركزية

  الدولية   المسؤولية  قواعد   لتحليل  تحليلي  منهج:  مختلفة  مناهج  بين  تجمع  مختلطة  منهجية  الباحث   اعتمد 

  تستخدم  القوى؛  مراكز  تعدد   وتحليل  ليبيا  في  المؤسسي  الواقع  لرصد   وصفي   ومنهج  القانوني؛  الإسناد   ومفهوم

  تتبنى   كما.  والسودان  وسوريا  اليمن  في  مماثلة  بحالات   ليبيا  في  الوضع  لمقارنة  مقارنًا  منهجًا  الدراسة   هذه

  تقييم   وإعادة  ،"المتكاملة  الدولة"  مفهوم   على   القائم   التقليدي  الافتراض   تفكيك  إلى  يهدف  نقديًا   منهجًا  الدراسة

  من   الفترة   ليغطي   زمنيًا   الدراسة  نطاق   حُدد   وقد .  المعاصرة  التحولات   ضوء  في   الدولية  المسؤولية  نموذج

  ليقتصر   وموضوعيًا  مختارة؛   إقليمية  مقارنات   باستخدام  -  ليبيا  على  ليقتصر  وجغرافياً  ؛2026  إلى  2011

 .الدولية المسؤولية إطار في الأفعال إسناد  تحكم التي القواعد  على

 

 الإطار النظري للمسؤولية الدولية وإسناد الأفعال: لمبحث الأول ا

تعُدّ مسؤولية الدولة وتحديد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة من القضايا المحورية في القانون    

الدولي، إذ تشُكّل أداةً قانونيةً لتحديد متى وكيف يمُكن محاسبة الدول على أفعالها غير المشروعة. وقد خضع 

ه الدولي، توُّجت بتقنينه شبه النهائي عام هذا النظام لعملية طويلة من التفسير والتطوير القانوني في الفق

ومع ذلك، (Yoshioka  ،2025)(.  ARSIWAمن قِبل مشروع المواد التابع للجنة القانون الدولي )  2001

ورغم دقّته النظرية، لا يزال هذا النظام يفترض وجود دولة موحدة وسيطرة مركزية، وهو افتراضٌ يوُاجه  

تحدياتٍ في ظلّ ظهور نماذج الدول الهجينة والمجزأة. لذا، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسس القانونية  

التحديات التي يواجهها هذا النظام عند تطبيقه  وتطور تحديد المسؤولية، واستخدام ذلك كنقطة انطلاق لفهم 

 في ليبيا.

 

  المطلب الأول: الأساس القانوني لإسناد الأفعال في القانون الدولي 

يرتكز النظام الدولي للمساءلة على ركن أساسي: إسناد انتهاكات القانون الدولي إلى الدول. ويشُكّل  

انتهاكات القانون الدولي والجهات الدولية الفاعلة التي تتحمل تبعاتها.  هذا الركن حلقة الوصل المركزية بين  

ويعمل القانون الدولي على تنظيم هذا الإطار من خلال مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية  

الذي يعُد مرجعًا هامًا في هذا  (Hofbauer  ،2022)(،  ARSIWAالدول عن انتهاكات القانون الدولي )

 المجال.

ويمثل هذا المشروع جهداً منهجيًا لتوحيد قواعد الإسناد، استناداً إلى الفهم التقليدي للدول ككيانات 

،  8و   5و   4قانونية موحدة تمارس سلطتها من خلال مؤسسات محددة. ويتجلى هذا بوضوح في بنية المواد  

 الأساسية لنظام الإسناد. التي تشُكّل الركائز 

 (ARSIWAمن  4أولاً: الإسناد عبر أجهزة الدولة )المادة 

تنص المادة الرابعة على أن جميع أعمال أي جهاز من أجهزة الدولة تنُسب إليه، سواء أكان يمارس  

هذا المبدأ  وظائف تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، وسواء أكانت أعماله داخل نطاق ولايته أم خارجه. ويستند  

أجهزتها؛   إلا من خلال  التصرف  يمكنها  الدولة لا  أن  فكرة  يعُتبر كل عمل  ( 2025)رسن.،  إلى  ولذلك، 

 صادر عن هذه الأجهزة تعبيرًا عن إرادة الدولة.

الدولة من التهرب من  وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة لضمان استمرارية المساءلة الدولية، إذ تمنع  

مسؤوليتها بالتذرع بتجاوز السلطة من قِبل منظماتها الداخلية أو مسؤوليها. كما أنها تعزز مبدأ وحدة الدول  

 في القانون الدولي من خلال افتراض وجود هيكل مؤسسي متماسك يمُكن من خلاله تحديد المسؤولين. 

القوة، إذ يصعب في مثل هذه الحالات تحديد ما   إلا أن هذا الشرط يبلغ حدوده في حالات تعدد مراكز

 إذا كانت الكيانات المعنية تشُكل "جهازًا من أجهزة الدولة" بالمعنى القانوني. 
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 ( ARSIWAمن  5ثانياً: الإسناد عبر التفويض الوظيفي )المادة 

نطاق المسؤولية ليشمل الكيانات التي لا تعُدّ جزءًا من أجهزة الدولة بشكلٍ مباشر،    5توُسّع المادة   

ولكنها تمُارس السلطة الحكومية بموجب تفويض رسمي. ويشمل ذلك الكيانات شبه الحكومية أو الشركات 

 الخاصة الممنوحة صلاحيات سيادية واسعة. 

التي لم تعد تمُارس جميع    (Viñuales, 2026) ر للدولة الحديثة،وترُاعي هذه المادة الدور المتغي

بمجرد   المسؤولية  تنتهي  لا  ولذلك،  أخرى.  كيانات  إلى  المهام  بعض  تفُوّض  بل  مباشر،  بشكلٍ  وظائفها 

اق ممارسة السلطة تفويض السلطة، بل تبقى سارية المفعول طالما أن الإجراءات ذات الصلة تنُفّذ في نط

 الحكومية. 

لا سيما في الحالات التي (eds, 2023)ومع ذلك، يثُير تطبيق هذا المعيار بعض الإشكاليات العملية،  

يكون فيها التفويض غير رسمي أو ضمني، كما هو الحال في الحالات المختلطة التي تتداخل فيها أدوار  

 الحكومية وغير الحكومية، ويفتقر فيها الإطار القانوني إلى وضوح. الجهات 

 ( ARSIWAمن  8ثالثاً: الإسناد عبر السيطرة أو التوجيه )المادة 

من أكثر الأحكام إثارةً للجدل، إذ تنصّ على إمكانية إسناد الأفعال التي ترُتكب بتوجيه    8تعُدّ المادة   

أو أمر أو سيطرة دولة ما إليها. ويشُكّل هذا الحكم الأساس القانوني للقضايا التي يكون فيها الجاني، وإن لم  

 يكن جهازًا حكومياً، مرتبطًا بها من خلال النفوذ. 

(. في هذه 1986د القانون الدولي هذه الممارسة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة )وقد أكّ 

الذي يلُزم الدولة بإثبات  (2023)القانونية،  القضية، قدمّت محكمة العدل الدولية معيار "السيطرة الفعلية"،  

 إلى الضرر لكي تنُسب إليها. سيطرتها المباشرة على الأفعال التي أدتّ 

ويهدف هذا المعيار إلى تحقيق توازن بين توسيع نطاق المسؤولية وحماية الدول من المسؤولية عن  

فعليًا.   عليها  السيطرة  تستطيع  لا  التي  حساب  (2024)السياسية.،  الأفعال  على  يأتي  التوازن  هذا  أن  إلا 

د نطاق المسؤولية في الحالات التي تمارس فيها الدولة نفوذاً دون سيطرة مباشرة. وقد تأكّد  المرونة، إذ يقُيّ 

 ( البوسنة  في  الجماعية  الإبادة  قضية  في  التوجّه  رفضت 2007هذا  الصريح،  الدعم  من  الرغم  فعلى   .)

 ة على السيطرة الفعلية. المحكمة إسناد أفعال القوات الصربية البوسنية إلى صربيا، مُعللّةً ذلك بعدم وجود أدل

 . رابعاً: الإطار القانوني الدولي المكمل

لا يعمل نظام المساءلة بمعزل عن قواعد القانون الدولي الأخرى، بل هو جزء لا يتجزأ من مجموعة   

 من المبادئ والاتفاقيات التي تحدد نطاق المساءلة.

، استخدام القوة. ويعُتبر 4، الفقرة  2ولا سيما المادة    (1945)الدولية.،    يحظر ميثاق الأمم المتحدة،

أي انتهاك لهذا الحظر عملاً مخالفاً للقانون الدولي، ويترتب عليه مسؤولية دولية. وهذا يثير مسألة المساءلة 

 عندما يرتكب فاعلون غير مباشرين مثل هذه الأعمال. 

القانون الدولي الإنساني،   اتفاقيات جنيف لعام  ( 1945)المتحدة.،  يلزم  ، الدول في  1949ولا سيما 

 النزاعات المسلحة، ويتناول مسؤوليتها عن أعمال قواتها المسلحة أو القوات المسلحة المتحالفة معها. 

ويحُاسب  علاوة على ذلك، يدُخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعُد المسؤولية الفردية،  

 الأفراد على الجرائم الدولية. وبذلك، فهو يكُمّل نظام المساءلة الدولية، ولا يحل محله. 

 . خامساً: حدود النموذج التقليدي للإسناد

على الرغم من سلامة الإطار القانوني من الناحية النظرية، إلا أن بعض افتراضاته الأساسية لم تعد  

 ي: تعكس الواقع الحالي. وأهمها ما يل

 وجود دولة موحدة ذات مؤسسات محددة بوضوح.  .1

 القدرة على التمييز بين الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية. .2

 وجود صلة مباشرة بين الدولة والفعل.  .3

الافتراضات تدريجيًا، إذ يؤدي  في الدول الهشة والمتشرذمة، تتلاشى هذه  (2021)عتيقة.،  مع ذلك،   

 تداخل المسؤوليات وضعف الرقابة المركزية إلى جعل معايير المساءلة التقليدية غير قابلة للتطبيق. 
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 الخلاصة 

يظُهر التحليل أن نظام إسناد المسؤولية في القانون الدولي يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة: الأهلية   

ي، والرقابة الفعالة. تشُكل هذه العناصر الأساس القانوني لمحاسبة  الرسمية للتصرف، والتفويض الوظيف

 الدول على الأفعال غير المشروعة. 

المعيارية،   دقته  الرغم من  بالنموذج  (2024(.،  2024))وعلى  يزال محدوداً  النظام لا  إلا أن هذا 

وبنية مؤسسية محددة بوضوح. وهذا ما يجعله غير كافٍ لمعالجة  التقليدي الذي يفترض التوحيد بين الدول 

 الأوضاع الراهنة التي تشمل جهات فاعلة متعددة واختصاصات قضائية متداخلة. 

فقد برز اتجاه متزايد    (Nollkaemper, 2018) ونظرًا لهذه القيود الهيكلية لنموذج الإسناد التقليدي،

نحو إعادة تقييم مفهوم المسؤولية الدولية في الفقه الدولي. لم تعد المسؤولية الدولية تنُظر إليها كعلاقة خطية  

 بسيطة، بل كعملية معقدة تتأثر بالبيئة المؤسسية والسياسية لمكان وقوع الجريمة.

ا شاملًا دون تحليل تطور هذا المفهوم في لذا، يستحيل فهم الأسس القانونية لإسناد المسؤولية فهمً 

الفقه المعاصر. ويهدف هذا التطور إلى تجاوز القيود التقليدية وتبني نهج أكثر مرونة يأخذ في الاعتبار 

 ( 2024(، 2024))  بشكل شامل تعقيد الجهات الفاعلة والاختصاصات القضائية المتداخلة.

ستتناول الفصول التالية تطور مفهوم المسؤولية الدولية في الفقه الحديث كاستجابة نظرية لهذا  لذلك،  

 القصور العملي.

 

 الحديث.المطلب الثاني: تطور مفهوم المسؤولية الدولية في الفقه 

في البحث القانوني المعاصر، شهد مفهوم المسؤولية الدولية تحولاً هيكلياً، مدفوعاً بتغيرات عميقة   

في الجهات الفاعلة ضمن النظام الدولي. كان هذا المفهوم في السابق قائماً على فرضية أساسية مفادها أن  

إلا أن ظهور دول   (2018)عدنان،    الدولة الموحدة تحتكر السلطة وتمارسها من خلال مؤسسات محددة.

هشة ومجزأة، ومشاركة جهات فاعلة متعددة في صياغة الصكوك القانونية الدولية، جعل مفهوم المسؤولية  

 الدولية أكثر تعقيداً.

وقد دفع هذا التحول إلى إعادة النظر في الأسس النظرية لنظام إسناد المسؤولية، كاشفاً عن قصور  

لية إلى جهة فاعلة واحدة. لذا، بات من الضروري البحث عن مناهج  النموذج التقليدي الذي يسُند المسؤو

 أكثر مرونة تراعي ترابط العلاقات الدولية المعاصرة بشكل كامل.

 التطور القانوني للمسؤولية الدولية. أولاً: 

القانون الدولي  اتجه الفقه الدولي الحديث بشكل متزايد إلى انتقاد الإطار التقليدي لمشروع مواد لجنة  

(، لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على معالجة الأوضاع المعقدة. ويشير ARSIWAالمعنية بمسؤولية الدول )

جيمس كروفورد إلى أنه على الرغم من أهمية هذه القواعد لتنظيم المسؤولية الدولية، فإن تطبيقها يفترض 

 ثير من السياقات المعاصرة. استقرار الدول وتضامنها، وهما أمران يفتقر إليهما الك

وفي هذا السياق، برز اتجاه قانوني جديد يرى أن إسناد المسؤولية لم يعد مسألة قانونية مجردة، بل  

عملية ظرفية تتطلب فهمًا للبيئة السياسية والمؤسسية التي تجري فيها الأحداث. ولم تعد العلاقة بين الدول 

بسيطة،   هرمية  علاقة  الفاعلة  النفوذ  (2024)عبيد.،  والجهات  عناصر  تشمل  معقدة  علاقة  أصبحت  بل 

 والسيطرة والتنسيق. 

أن الجهات الفاعلة غير الحكومية لم تعد مجرد شخصيات هامشية في    كما يؤكد أنطونيو كاسيزي

النظام الدولي، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من بنيته، تشارك في صياغة القواعد والتدابير الدولية، لا سيما  

الدولية،   المسؤولية  نطاق  تعريف  إعادة  التحول  هذا  يستلزم  المسلحة.  النزاعات  سياق  )سعد.، في 

تعريف يشمل تفاعلات متعددة الأوجه. ويظُهر هذا التطور القانوني أن المسؤولية الدولية لم تعد  (2020

تفُهم على أنها علاقة ثنائية بين الدول والجهات الفاعلة، بل كعملية معقدة لتوزيع المسؤولية بين مختلف 

 الجهات الفاعلة. 
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 التفسير القضائي في تطور هذا المفهوم.  ثانياً: دور

لعبت الفقه الدولي دوراً حاسماً في هذا التحول من خلال تعديل معايير الإسناد لتتلاءم مع الواقع   

 المتغير باستمرار. 

، تم اعتماد 1999في قضية تاديتش التي نظرتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عام   

العدل   معيار "السيطرة الفعلية" الذي اعتمدته محكمة  بمعيار "السيطرة  العامة"، وهو تطور هام مقارنةً 

الدولية. يسمح هذا المعيار بنسبة بعض الأفعال إلى دولة ما طالما وُجدت علاقة تنظيمية أو دعم عام، حتى  

 لو لم تمارس تلك الدولة سيطرة مباشرة على كل فعل على حدة.

نط التفسير  هذا  يتُيح  يوُسّع  مما  الإنساني،  الدولي  القانون  إطار  في  الدولية، لا سيما  المسؤولية  اق 

 محاسبة الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تربطها بها علاقات دعم أو تنسيق مستمرة.

مع ذلك، لم يحظَ هذا التوسع بقبول عالمي، إذ لا تزال محكمة العدل الدولية تطُبقّ معايير أكثر تحفظًا،  

يت البوسنة عام  كما  المثال، في قضية  نهجين:  2007ضح، على سبيل  بين  المستمر  التوتر  ويعكس هذا   .

 أحدهما يسعى إلى توسيع نطاق المسؤولية، والآخر يسعى إلى تقليصه. 

ومع ذلك، يشُير الاتجاه العام إلى ميل متزايد نحو معايير أكثر مرونة ترُاعي تعقيدات العلاقات بين  

 الجهات الفاعلة. 

 ثالثاً: التحول المفاهيمي في بنية المسؤولية الدولية 

يمكن تلخيص التحول في فهم المسؤولية الدولية بالتحول من نموذج خطي بسيط إلى نموذج شبكي   

 معقد.

التقليدي،   النموذج  المسؤولية  (2014)بن،  في  وكانت  الوحيد،  الفاعل  هي  الدولة  إلى  كانت  تستند 

الرقابة المباشرة للمؤسسات الرسمية. أما في النماذج الحديثة، فقد أصبحت الدولة جزءًا من شبكة أوسع  

 تضم جهات فاعلة رسمية وغير رسمية تشارك معًا في وضع السياسات. 

 ينعكس هذا التحول في جوانب متعددة:

 الدولة الموحدة ← دولة الشبكة متعددة المراكز 

 اشرة ← التأثير غير المباشر والمتعدد الأبعاد الرقابة المب

 تحديد المسؤولية بشكل فردي ← تحديد المسؤولية بشكل لا مركزي أو مشترك 

بل يأخذ في الحسبان  ( 2020اكتوبر    21)عتوم،  لا يعكس هذا التحول التطورات النظرية فحسب،   

 الحدود بين الجهات الفاعلة. أيضًا واقع تزايد ضبابية 

 رابعاً: أمثلة تطبيقية معاصرة.

 تجُسّد الأمثلة الحديثة هذا التحوّل:  

في ليبيا: تتجلى بوضوح أوجه التداخل بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية. تتلقى الجماعات المسلحة 

لوجستياً(   أو  مالياً،  )عسكرياً،  متنوعاً  مباشرة  (Khlifa  ،2020)دعماً  مختلفة دون سيطرة  من مصادر 

 عليها، مما يعُقّد مسألة الدعم.

سوريا: أدى تنوّع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية إلى خلق بيئة صراع متشابكة، تتداخل فيها  في  

 أدوار الدول والجماعات المسلحة تداخلاً وثيقاً، مما يصُعّب تحديد المسؤوليات باستخدام النماذج التقليدية.

اليمن:   مراكز صنع  ( Rodenhäuser  ،2022)في  تنوّع  والعسكرية  السياسية  الانقسامات  تعكس 

القرار. تؤثر التدخلات الخارجية على مسار الصراع دون السيطرة عليه بشكل مباشر، ولذلك تعُدّ مناهج 

 الدعم المرنة بالغة الأهمية. 

 الخلاصة     

يكشف التحليل عن تحوّل جذري في مفهوم المسؤولية الدولية: من نموذج بسيط ومباشر إلى نموذج   

معقد ومتعدد الأوجه. لم تعد المسؤولية علاقة خطية بين الدول وأفعالها، بل شبكة من العلاقات القانونية  

 تتداخل فيها أدوار مختلف الجهات الفاعلة بدرجات متفاوتة. 

التحوّ  هذا  تطوير  يشُكّل  على  القانونيين  والباحثين  الدولي  الفقه  يجُبر  ما  التقليدية،  للقواعد  تحدياً  ل 

 أدوات قانونية جديدة لمعالجة هذا التعقيد، لا سيما في دول مُجزّأة كليبيا. 
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لذا، لا يمُثلّ هذا التطور القانوني مجرد تعديل للمعايير، بل يمُثلّ أيضًا تحوّلًا جوهريًا في فهم طبيعة 

لمسؤولية. وهذا يمُهّد الطريق لاستكشاف نماذج أخرى لتحديد المسؤولية، نماذج تحُللّ النتائج الفعلية بدلًا  ا

 من التركيز فقط على السيطرة المباشرة.

 

 الليبية وإشكالية الدولة المجزأة الحالة: الثانيالمبحث 

فبعد عام  (2026)الدعيكي.، الدولة المنقسمة".  تعُدّ ليبيا مثالاً بارزاً لما يعُرف في القانون الدولي بـ"

، ضعفت السلطة الموحدة في ليبيا، وبرزت مراكز قوى متعددة تتنافس على الشرعية والسيطرة. 2011

هذه وقد خلق هذا الوضع بيئة قانونية معقدة يصعب فيها تطبيق قواعد تنازع القوانين التقليدية. تكمن أهمية  

تتشابك   وكيف  المستقر،  غير  المؤسسي  الواقع  هذا  مع  الدولي  القانون  تفاعل  لكيفية  تحليلها  في  الدراسة 

 الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في الإجراءات السياسية والقانونية. 

 

 ليبيا.المطلب الأول: الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز السلطة في 

، شهدت البنية المؤسسية في ليبيا تحولاً جذرياً، تميز بتفكك السلطة المركزية على  2011منذ عام   

السياسة والقانون. وقد أدى ذلك إلى إعادة هيكلة متعددة الأوجه للسلطة العامة. لم يعد نموذج الدولة الموحدة، 

برز نموذج   (2025)خليفة.،    وبدلاً من ذلك،الذي تحتكر فيه الحكومة المركزية السلطة، مناسباً لواقع ليبيا.  

 معقد تتوزع فيه السلطة بين جهات فاعلة مؤسسية وغير مؤسسية.

يعُد هذا التحول سمة مميزة لـ"الدولة المجزأة" ذات مراكز صنع القرار المتعددة والجهات الفاعلة  

ممارسة الوظائف السيادية. ويطرح هذا تحديات كبيرة أمام القانون  الرسمية وغير الرسمية التي تتنافس على  

 الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية. 

 . أولاً: الواقع المؤسسي وتفكك مركزية الدولة

يتجلى التشرذم المؤسسي في ليبيا في وجود حكومتين متنافستين، إحداهما في الغرب )طرابلس(  

والأخرى في الشرق، وتدعّي كلتاهما الشرعية. ويؤدي هذا إلى ازدواجية في السلطة التنفيذية وتضارب 

)محمد،  ال السياسي،  في صنع القرار والاستراتيجيات السياسية. ويمتد هذا التشرذم إلى ما هو أبعد من المج

الاستراتيجي (2022 وتوجهها  القيادي  هيكلها  منها  لكل  فصائل،  برزت  حيث  العسكرية،  البنية  ليشمل 

 الخاص.

البلاد العديد من الأجهزة الأمنية، حيث تعمل الشرطة وقوات الأمن بموجب ولايات مختلفة،  كما تضم  

تتولى    (2023)الصاري م. ع. ا. ص.،    الأطر المؤسسية المحددة بوضوح. علاوة على ذلك،وأحيانًا خارج  

هيئات الحكم المحلي شبه المستقلة، لا سيما على مستوى المدن، وظائف إدارية وتنظيمية نتيجة لغياب رقابة  

 فعّالة من حكومة مركزية موحدة.

الواقع تحول ليبيا من نموذج الدولة المركزية إلى نموذج "الحكم المجزأ"، حيث تتوزع  ويعكس هذا  

 السلطة على مستويات مختلفة، ويفتقر إلى آليات تنسيق أو توحيد فعّالة. 

 . ثانياً: الإشكال القانوني في ضوء قواعد المسؤولية الدولية

 يشكل هذا التشتت المؤسسي تحديًا كبيرًا لتطبيق القانون الدولي، لا سيما في تحديد مسؤولية الدولة.  

( ARSIWAتنص المادة الرابعة من مشروع مواد مسؤولية الدولة الصادر عن لجنة القانون الدولي )

إلا أن (Crawford  ،2019)على وجود "هيئات دولة" محددة بوضوح يمكن من خلالها تحديد المسؤولية.  

هذا الشرط يصعب تحقيقه في ليبيا، حيث تدعّي جهات فاعلة عديدة صفة رسمية دون وجود معيار واضح  

 لتحديد الجهة التي تمثل الدولة قانونًا. 

علاوة على ذلك، يؤدي تداخل السلطة الرسمية والسلطة الفعلية إلى طمس الخط الفاصل بين السلطة  

الفعلية.   والسلطة  وظائف  (2022،  (ICRC)) القانونية  تمارس  دوليًا  بها  المعترف  غير  الجهات  فبعض 

 دولياً ممارسة أي سلطة على أرض الواقع.حكومية، بينما لا تستطيع جهات أخرى معترف بها 

لذا، فإن غياب هيئة موحدة لصنع القرار والرقابة يجعل من الصعب إسناد أي فعل إلى جهة واحدة،  

 وهي "الدولة الليبية"، مما يعقد عملية تحديد المسؤولية الدولية. 
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 . ثالثاً: أمثلة تطبيقية على الانقسام المؤسسي 

 لعديد من جوانب الواقع، مما يعكس تعقيد الهياكل المؤسسية: يتجلى هذا التشرذم في ا 

قطاع النفط: على الرغم من أن شركة النفط الوطنية مؤسسة رسمية، إلا أن عملياتها تخضع لضغوط  

 من جهات سياسية وعسكرية مختلفة، مما يؤثر على عملية صنع القرار فيها ويحد من استقلاليتها.

تمارس العديد من السلطات المحلية صلاحيات تنظيمية وتشريعية  (2022)محمد.،  السلطات المحلية:  

العامة، دون تفويض صريح من  القرارات الإدارية والإشراف على الخدمات  بما في ذلك إصدار  فعلياً، 

 الحكومة المركزية. ويعكس هذا توجهاً نحو لامركزية السيادة على المستوى المحلي. 

في بعض الحالات، تصُدر الأوامر العسكرية من قبل قادة غير (2021)أ.،  صنع القرار العسكري:  

ملتزمين بتسلسل قيادي دستوري موحد. وهذا يثير تساؤلات حول شرعية هذه الأوامر، وما إذا كان ينبغي  

 تحميل الدولة مسؤولية عواقبها.

الأمثلة أن التشرذم المؤسسي ليس ظاهرة سياسية فحسب، بل له أيضاً آثار قانونية مباشرة  تبُين هذه  

 على تحديد المساءلة.

 رابعاً: الإطار القانوني الدولي المتأثر 

 يؤثر هذا الواقع بشكل مباشر على العديد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي:  

المبدأ وجود هيئة واحدة ذات سلطة تمثل الدول في العلاقات الدولية. مبدأ الوحدة الوطنية: يفترض هذا  

 .(rouabhi ،2015) إلا أن هذه الوحدة في ليبيا تتعرض للتقويض بشكل متزايد 

صعوبة  من ميثاق الأمم المتحدة(: يصبح تطبيق هذا المبدأ أكثر    7، الفقرة  2مبدأ عدم التدخل )المادة  

 في غياب سلطة مركزية محددة بوضوح، إذ يصعب تحديد صحة موافقة أو اعتراض أيٍّ من الأطراف. 

القانون الدولي الإنساني: في النزاعات المسلحة غير الدولية، ينطبق هذا القانون على جميع الأطراف 

 عن انتهاكات القانون الإنساني.  المعنية. إلا أن وجود جهات فاعلة متعددة داخل ليبيا يعُقّد تحديد المسؤولية

التقليدية. لم تعد    لذلك الدولة  الليبية تمثل مثالاً معقداً لانهيار هياكل  التحليلات إلى أن الحالة  تشير 

بدرجات  تمارس وظائف سيادية  فاعلة عديدة  بل موزعة بين جهات  السلطة مركزة في مؤسسة واحدة، 

 ساءلة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن الأفعال. متفاوتة. هذا الواقع يقوض تطبيق قواعد الم

لذا، يمكن وصف ليبيا بأنها دولة تطورت من "دولة موحدة" إلى "دولة متعددة المراكز"، مما يستلزم  

 إعادة تقييم الوثائق القانونية التقليدية التي تفترض وجود سلطة مركزية. 

راكز القوة، لا يمكن فهم تحديد المسؤولية في الحالة الليبية  في ظل هذا التشرذم المؤسسي وتنوع م

دون النظر إلى الدور المتنامي للجهات الفاعلة غير الحكومية. هذه الجهات لا تظهر بمعزل عن غيرها، بل  

هي نتيجة مباشرة لهذا التشرذم. لم يؤدِ غياب السلطة المركزية إلى ظهور مؤسسات رسمية متعددة فحسب، 

أيضاً ملء الفراغات المؤسسية وممارسة الوظائف السيادية من قبل الجماعات المسلحة والمنظمات بل سهّل  

الموازية. لذا، فإن التحول إلى دراسة الجهات الفاعلة غير الحكومية لا يمثل خروجًا عن تحليل الدولة، بل 

تساؤلات جديدة حول قواعد   توسعًا له، إذ أصبحت هذه الجهات جزءًا من بنية السلطة القائمة. وهذا يثير

تحديد المسؤولية التي تتجاوز الحدود المؤسسية، مما يستلزم تحليلًا منفصلًا لأدوار هذه الجهات في ارتكاب  

 الأعمال غير القانونية.

لذا، سيتناول القسم التالي الجهات الفاعلة غير الحكومية والتحديات التي تواجهها في هذا الواقع المعقد  

 بتحديد مسؤوليتها بمزيد من التفصيل.   فيما يتعلق

 

  .المطلب الثاني: الفاعلون غير الدوليون وتحديات الإسناد

غير    الفاعلة  الجهات  اضطلاع  إلى  الحديثة  المسلحة  النزاعات  طبيعة  في  الهيكلي  التحول  أدى 

سواء في سياق النزاعات   (2017)فراس،    الحكومية بدور محوري في الإجراءات المتعلقة بالقانون الدولي،

المسلحة أو ضمن هياكل الحكم المختلط. ويشكل هذا التطور تحديًا جوهريًا لقواعد المساءلة بموجب القانون  

الدولي، التي صُممت في الأصل لتنظيم سلوك الدول بصفتها الجهات الفاعلة الرئيسية. وتعُد الحالة الليبية  

بارزًا على هذه المشكلة: فالجه الفاعلة غير الحكومية متداخلة بشكل وثيق مع الهياكل الرسمية مثالًا  ات 

 للدول، لدرجة أن الخطوط الفاصلة بين "الدولة" و"الجهة الفاعلة غير الحكومية" تتلاشى تدريجيًا. 
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 .أولاً: طبيعة الفاعلين غير الدوليين

على    تقتصر  تعد  لم  فهي  بنيتها.  وتعقيد  بتنوعها  المعاصرة  الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات  تتسم 

 جماعات التمرد التقليدية، بل تشمل طيفًا واسعًا من الجهات التي تمارس وظائف سيادية. 

فمن جهة، توجد جماعات مسلحة منظمة تنظيماً جيداً، ذات هياكل قيادية واضحة وقدرات عسكرية 

ما يجعلها أقرب إلى السلطات الفعلية (Al Saadi ،2025)قلة، تسيطر فعلياً على الأراضي والسكان،  مست

منها إلى مجرد جهات هامشية. ومن جهة أخرى، تنتشر الميليشيات المحلية )التي ترتبط أحياناً بروابط قبلية  

 والإدارة في غياب حكومة مركزية. أو إقليمية(، وتتولى مهام الأمن 

علاوة على ذلك، ظهرت شبكات اقتصادية مسلحة تمارس أنشطة مثل السيطرة على الموارد الطبيعية  

أو إدارة شبكات التهريب، مستخدمة أرباحها الاقتصادية لتمويل أنشطتها المسلحة. وهذا يخلق تداخلاً بين  

إلى ذلك، تطورت أجهزة أمنية موازية تؤدي وظائف مثل  الاقتصاد غير المشروع والعنف المنظم. إضافة  

والقضاء، وإدارة السجون، ولكن ليس كجزء من جهاز الدولة الرسمي.  ( Hamad  ،2021)حفظ الأمن،  

على  هذا التنوع في الجهات الفاعلة يجعل من الصعب تحديد المسؤولية، إذ لا يمكن تطبيق نموذج واحد  

يأخذ في الاعتبار طبيعة كل فاعل وعلاقته   جميع الحالات. بدلاً من ذلك، هناك حاجة إلى تحليل سياقي 

 بالدولة. 

 . ثانياً: الإطار القانوني المنظم للإسناد

تخضع تصرفات الجهات الفاعلة غير الحكومية لمجموعة من المعايير القانونية المنصوص عليها  

 في إطار القانون الدولي، ولا سيما مشروع مواد مسؤولية الدولة الصادر عن لجنة القانون الدولي. 

إشراف   من مشروع مواد مسؤولية الدولة على أنه إذا تصرف فرد أو جماعة بتوجيه أو  8تنص المادة  

وهذا يعني ضمناً أن الإسناد (2017)سليمان.،  أو سيطرة دولة ما، فإن تصرفاتهم تنُسب إلى تلك الدولة.  

 يتطلب وجود علاقة قانونية أو واقعية بين الدولة والجهة الفاعلة تتجاوز مجرد الدعم أو التعاطف. 

الإنساني دوراً حاسماً في تنظيم تصرفات الجهات الفاعلة غير الحكومية، كما يلعب القانون الدولي  

وخاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية. في هذه الحالات، تلتزم الجهات الفاعلة غير الحكومية بالمادة  

 ، التي ترُسّخ الالتزام الأساسي بحماية المدنيين. 1949الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 

يضُيف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعُداً آخر، إذ    (2021)مانع.،    علاوة على ذلك،

ينص على أن الأفراد يتحملون المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الخطيرة حتى لو لم يكن بالإمكان 

إلى دولة ما. يعكس هذا   الدول إلى إسنادها مباشرةً  التركيز حصراً على  المنهجية: من  في  تحولاً جذرياً 

الاعتراف بمسؤولية الأفراد والجهات الفاعلة الجماعية. ومع ذلك، فرغم أهمية هذه الأطر القانونية، فإنها 

ية  لا تقدم حلاً كاملاً لمشكلة تحديد المسؤولية في الحالات التي تتفاعل فيها الدول مع جهات فاعلة غير حكوم 

 دون أن تسيطر عليها بشكل مباشر. 

 الدولي.ثالثاً: الاجتهاد القضائي 

لعبت محكمة العدل الدولية دورًا محوريًا في وضع معايير تحديد المسؤولية، لا سيما في القضايا   

 التي تشمل جهات فاعلة غير حكومية. 

(، طبقت المحكمة الجنائية الدولية معيار "السيطرة  1986في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة )

المعيار، هذا  ويشترط  الدولة    (Jackson  ،2025)  الفعلية".  تثُبت  أن  مسلحة،  جماعة  أفعال  تنُسب  لكي 

 سيطرتها المباشرة على الأفعال التي أدت إلى ارتكاب الفعل الضار.

(، طبقت  1999)   إلا أن هذا المعيار عُدلّ جزئيًا في الاجتهاد القضائي اللاحق. ففي قضية تاديتش

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة معيار "السيطرة العامة". ويسمح هذا المعيار بتحديد المسؤولية  

 استناداً إلى العلاقات التنظيمية أو الدعم العام دون اشتراط إثبات السيطرة على كل فعل على حدة.

 ( البوسنة  في  الجماعية  الإبادة  الجنائية  ( Lanovoy  ،2016)(،  2007وفي قضية  المحكمة  عادت 

الدولية إلى معيار أكثر تحفظًا، رافضةً تحميل صربيا مسؤولية أفعال القوات الصربية البوسنية لعدم وجود 

للإسناد ويؤكد أدلة على السيطرة الفعلية. يعكس هذا الاختلاف في الأحكام القضائية عدم وجود معيار موحد  

 على التطور المستمر للقانون الدولي في هذا المجال.
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 رابعاً: تطبيقات على الحالة الليبية 

تبُرز الحالة الليبية التحديات التي تفرضها الجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال المساءلة. فمنذ  

ضي، وتقُدمّ خدمات ، ظهرت جماعات مسلحة تسيطر على مدن ومساحات شاسعة من الأرا2011عام  

 أمنية وقضائية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. 

أو  السجون  المسلحة وظائف قضائية وأمنية، كإدارة  الجماعات  تمُارس بعض  المثال،  فعلى سبيل 

الوساطة في النزاعات المحلية، دون رقابة فعّالة من السلطات الرسمية. علاوة على ذلك، تتلقى بعض هذه 

إلا أنها تفتقر إلى تسلسل  (Wehrey  ،2021)ا لوجستيًا أو ماليًا من جهات محلية وأجنبية،  الجماعات دعمً 

 قيادي واضح. 

وفي حالات أخرى، تم دمج الميليشيات رسميًا في مؤسسات الدولة كوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، 

 هذا إلى غموض قانوني، ما يزُيد من تعقيد تحديد المسؤولية. ولكن دون سيطرة مركزية حقيقية. يؤُدي 

وتفُاقم هذه التداخلات من تعقيد عملية تحديد المسؤولية، ما يجعل من المستحيل تحديد ما إذا كان  

 ينبغي إسناد فعل ما إلى الدولة، أو إلى جهة فاعلة غير حكومية، أو إلى كليهما. 

لة غير الحكومية تشُكّل تحديًا جوهريًا لنظام المساءلة في القانون  يظُهر التحليل أن الجهات الفاع  لذلك

الدولي، لا سيما في الدول المتشرذمة كليبيا. فالتداخل بين الدول وهذه الجهات يخُلّ بالعلاقات التقليدية ويعُقّد  

 تطبيق المعايير القائمة على الرقابة المباشرة. 

القول إن المساءلة في الحالة   يمُكن  الليبية "مُجزّأة قانونيًا" لأن المسؤولية مُوزّعة بين جهات لذا، 

فاعلة متعددة، ويفتقر الأمر إلى إطار قانوني واضح لتنظيم هذا التوزيع. وهذا يستلزم تطوير نماذج جديدة  

 أكثر مرونة، سيتم تناولها في القسم التالي. 

 

  - سوريا -  ليبيا) الممزقة الدول في الدولية المسؤولية لتحديد مقارنة مقاربة :الثالث المطلب

 ( السودان - اليمن

 قضايا  أكثر   من  حاد   مؤسسي  تفتت   من  تعاني  التي  الدول  سياق  في   الدولية  المسؤولية  تحديد   مسألة  تعُدّ 

 المركزية   الدولة  نموذج  إلى  الدولية   المسؤولية   قواعد   استندت   تاريخياً،.  تعقيداً  المعاصر  الدولي   القانون

  تحديداً  النموذج  هذا  ويعُدّ .  أراضيها  على  الفعلية  السيطرة  وممارسة  القوة  وسائل  احتكار  على  القادرة  الموحدة

  المخالفة   الأفعال   عن  الدول   مسؤولية  مواد   مسودة"   صياغة  في  الدولي  القانون  لجنة  إليه  استندت   الذي   هو

  المعاصرة   النزاعات   أفرزته  الذي   الدولي  المشهد   أن  إلا  (2001،  (ILC))  .2001  لعام"  الدولي  للقانون

  ليبيا   سيما  ولا  ،"الممزقة  الدولة"  نماذج  تشُكّل  الواقع،  في.  التقليدي  الفهم  هذا  في  بنيوي  قصور  عن  كشف

  آليات   تقييم  إعادة  الوضع  هذا  يستلزم.  الراهن  الوقت   في  حقيقيًا  منهجياً  تحديًا  والسودان،  واليمن   وسوريا

  وبيرسون،  سلامي  ؛   (Lacher  ،2020)  النزاعات   هذه  تعقيدات   ضوء  في  القانوني  الإسناد   ومعايير

  العناصر  إلى  استناداً  المذكورة،  الأربع  الحالة  لدراسات   مقارن  تحليل  إجراء  إلى  القسم  هذا  يهدف  (.2023

 : التالية 

 القواعد لهذه العملية والقيود الدولي القانون في الإسناد لقواعد المرجعي الإطار: أولاً 

 بموجبها   التي  الشروط  يحُدد   شاملًا   قانونيًا  إطارًا  2001  لعام  الدولي  القانون  لجنة  مواد   مسودة  وضعت 

  الهيئات   من  كلًا   يشمل  ،"الدولة  هيئة"لـ  واسع  مفهوم  إلى  الإطار  هذا  يستند .  دولة  إلى  الأفعال  إسناد   يمكن

 فضلًا  ؛(5 المادة) الحكومية السلطة من عناصر بممارسة المخولين  والأشخاص (  4 المادة) للدولة الرسمية

(  8  المادة)  حكومية  غير   فاعلة  جهات   على"  الفعلية  السيطرة"  ممارسة  عن  الناشئة  الإسناد   حالات   عن

  وضع   إلى  المعايير  لهذه  القضائي  التطبيق  أدى.  (Crawford J.  ،2002)  الدولية،  الجنائية  المحكمة)

 : أساسيين  مرجعيين معيارين

 

 نظرت   التي  (المتحدة  الولايات   ضد   نيكاراغوا)  قضية  في  المعيار  هذا  صيغ":  الفعلية   السيطرة"  .معيار1

  وملموس  مباشر بشكل وجهت  الدولة أن إثبات  ضرورة على ويؤكد  ،1986 عام الدولية العدل محكمة فيها

 تحقيقه  يصعب   عاليًا   معيارًا  هذا  ويشكل.  حدة  على   عملية  كل   أساس  على  سيما  لا  المسلحة،  الجماعات   أعمال

 . (ICj  ،1986)  (1986 المتحدة، الولايات  ضد  نيكاراغوا الدولية، العدل محكمة) المعاصرة النزاعات  في
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  الدولية   الجنائية  المحكمة  فيها  نظرت   التي  (تاديتش)  قضية  في  المعيار  هذا  أقُر:  "العامة  السيطرة"  .معيار2

 الدولة إلى الفعل إسناد  أن(Hathaway ،2012) وآخرون  هاثاواي يرى. 1999 عام السابقة ليوغوسلافيا

 التمويل  مجرد   يتجاوز  السيطرة  أشكال  من  شكل  وهي  ،"عامة   سيطرة"  تمارس  عندما  مضمونًا  يكون

 . العملياتي والإشراف  التخطيط عمليات  في المشاركة ليشمل والتسليح

  عن  الحالية  القانونية  التطورات   كشفت   فقد   المعيارين،  لهذين  الجوهرية  الأهمية  من  الرغم  وعلى

  المعاصرة   القانونية  الأدبيات   وتشير.  المجزأة  الدول  بهياكل  الخاصة  الهجينة  التكوينات   معالجة  في  قصورهما

، Lieflander)  الدولية  المساءلة  آليات   في  كبيرة  ثغرات   إلى  يؤدي  فقط  المعيارين  هذين  على  الاعتماد   أن  إلى

2024, November 15)؛  (Lacher  ،Social Cleavages and Armed Group 

Consolidation  ،2024 ).القانونية   الأدبيات   في  المتزايد   الاهتمام  السياق  هذا  في  التطورات   أبرز  ومن 

 الأفعال   إسناد   المادة  هذه  تنظم.  الدولة  مسؤولية  بشأن الدولي  القانون  لجنة  مواد   مسودة  من  9 بالمادة  الدولية

 إلى  وظائفها  اختلال  أو  الرسمية  السلطات   غياب   في  عامة  سلطة  تمارس  التي  المدنية  الكيانات   بها  تقوم  التي

 .الدولة

 المسؤولية  تحديد  وتحديات المتعددة القوة مراكز - السوري المثال: ثانياً

. التعقيد   بالغة  وأمنية  سياسية  بنية  ظهور  إلى  ،2011  عام  منذ   المستمر  سوريا،  في  المسلح  النزاع  أدى

 الشمال  في  الذاتي  الحكم  ذات   المستقلة  شبه  والمناطق  دمشق،  في  المركزية  الحكومة   بين  السلطة  تتوزع

 هذا  يثير.  الدولية  والمنظمات   المتنوعة،  والولاءات   الأيديولوجيات   ذات   المسلحة  والجماعات   والشرق،

  الدول  أو  السورية  الدولة  إلى  الجماعات   هذه  أفعال  إسناد   يمكن  مدى  أي  إلى:  جوهرياً  قانونيًا  تساؤلًا   الهيكل

 ؟ (HRW ،2023, April 25)  ؛(Arimatsu ،2014) لها الداعمة

 السوري  السياق في الفعالة السيطرة معيار قصور. 1

  لتفسير  كافيًا  يعد   لم  الفعالة  السيطرة  لمعيار  التقليدي  الشكل  أن  سوريا   في   العملية  التجربة  أظهرت 

 أو  المباشر  غير  الدعم  حالات   في  سيما  لا  الحكومية،  غير  المسلحة  والجماعات   الدول  بين  المعقدة   العلاقات 

  تكون   أن  دون  متعددة  خارجية  مصادر  من  دعمًا  واحدة  مسلحة  جماعة  تتلقى  فقد .  اللامركزي  العملياتي  النفوذ 

  ؛(  Nahlawi  ،2019 /2022)    الداعمة  الدولة  تحديد   الوضع  هذا  يصُعّب .  منها  لأي  رسميًا  تابعة

(Practice, 2024) 

 المؤسسية  للاستجابات كنموذج لسوريا والمستقلة المحايدة الدولية الآلية. 2

  لعام   A/RES/71/248  قرارها  بموجب   المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  أنشأت   التعقيد،  لهذا  نظراً 

  عملي  كبديل  سوريا،  في   الكبرى  الجرائم  في  التحقيق  في  للمساعدة  والمستقلة  المحايدة  الدولية  الآلية  ،2016

 المؤسسية  للمساءلة  جديداً   مساراً   تمثل  الآلية  هذه  أن  القانونيين  الخبراء  بعض   ويرى.  الأمن  مجلس  لشلل

 (System, 2023)  التقليدي الاتهام قيود  يتجاوز

  لعام  A/RES/71/248  قرارها  بموجب   المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  أنشأت   التعقيد،  هذا  ضوء  في

.  عملي  كبديل  سوريا،  في   الكبرى  الجرائم  في  التحقيق  في  للمساعدة  والمستقلة  المحايدة  الدولية  الآلية  ،2016

 ( Assembly ،2016) الفعلية والسيطرة الدولية الشرعية معضلة - اليمن حالة: ثالثاً 

  عام   فمنذ .  الفعلية  السيطرة  ومنطق  الدولية  الشرعية  مبدأ  بين  الصراع  على  فريداً  مثالًا   اليمن  حالة  تقدم

 بالتدخل   مدعومة  أحزاب   مجموعة  من  مؤلف  رئاسي  بمجلس  دوليًا،  بها  معترف  حكومة  حافظت   ،2014

 فعليًا   الحوثي  جماعة  تسيطر  بينما  الرسمية،  القانونية  شرعيتها  على  السعودية،  تقوده  الذي  للتحالف  العسكري

 مجلة )  الدولة  مؤسسات   من  وعدد   صنعاء  السابقة  العاصمة  ذلك  في  بما  الأراضي،  من  كبير  جزء  على

 Arimatsu  ،The Legal Classification of the Armed Conflicts)    ؛2023  للقانون،  ميشيغان

in Syria Yemen, and Libya ،2014 ) 

 المسؤولية  مسألة على وتداعياتها اليمني للنزاع القانونية .الطبيعة1

ً  اليمني  النزاع  يصُنَّف   الدولية، غير  الحوثيين  حركة لطبيعة نظراً    ما  دولي، غير  مسلح كنزاع عموما

 ويعُقِّد   للنزاع،  آخر  بعُداً   يضُيف  السعودية  بقيادة  التحالف  تدخل  أن  إلا.  المباشر  الإيراني  التدخل  يثُبت   لم

 (. 2023 للقانون، ميشيغان مجلة) الإنساني الدولي القانون انتهاكات  عن   الدولية المسؤولية مسألة
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 المسؤولية  لتقييم قوي كمعيار الفعالة الإقليمية السيطرة. 2

  حتى   الدولية،  المسؤولية  لتقييم  قوي  عنصرٌ   الفعالة  الإقليمية  السيطرة  معيار  أن  اليمن  حالة  أظهرت 

 بالاعتراف  الدولية  المسؤولية  يربط  الذي  التقليدي  المنطق  يضُعف  وهذا.  الدستورية  الشرعية  غياب   في

 ذلك   ويتجلى(.  2023  ووتش،  رايتس  هيومن  ؛2024  الدولي،  والقانون  القوة  استخدام   مجلة )  فقط  الرسمي

 . مختلفة دولية آليات  أمام عُرضت  والتي التحالف، قوات  ارتكبتها التي للانتهاكات  القانونية التبعات  في

 الحكومية  الأمنية الأجهزة وضع  وأزمة  الهجينة الهياكل - السودانية الحالة: رابعاً

 السريع  الدعم  وقوات   السودانية  المسلحة  القوات   بين  النزاع  اندلاع  منذ   سيما  ولا  السودانية،  الحالة  تثُير

  ظهرت  وقد ".  الهجينة   الأمنية  الهياكل"  ظاهرة  حول  تتمحور  أخرى  قانونية  قضية  ،2023  نيسان/أبريل  في

  مستقلة   وحدات  إلى  لاحقًا  تطورت   ثم  الحكومية،  الأمن  منظومة  ضمن  رسمي  بشكل  البداية  في  الهياكل  هذه

 (R2P, 2024) . ؛(Sudan, 2025)   المركزية للسلطة تحديًا تشُكّل وفعّالة

 المساءلة على وآثاره السريع الدعم لقوات القانوني الوضع .تحوّل1

  ومع .  السودانية  للدولة  الأمني  الجهاز  في  مُدمجة  رسمية  عسكرية  شبه  كقوة  السريع  الدعم  قوات   نشأت 

  الحدود،   وإدارة  الضرائب،  كفرض   سيادية  وظائف  تمُارس  مستقلة  فاعلة  جهة  لتصبح  تطورت   الوقت،  مرور

  تساؤلاً   الأمر  هذا  يثير  .(Research, 2025)   لسيطرتها   الخاضعة  المناطق  في  العامة  الخدمات   وتقديم

 ً ً   جهازاً " السريع الدعم قوات  اعتبار ينبغي كان إذا ما حول جوهريا   4  المادة في المقصود   بالمعنى"  حكوميا

  تطبيق   تبُرر  الواقع  الأمر  بحكم  حكومية  لوظائف  ممارستها  أن  أم  الدولي،  القانون  لجنة  مواد   مسودة  من

 .السلطة فراغ مفهوم  على القائمة ،9 المادة

 الدولية الجنائية  والمساءلة التصنيف لقواعد القانونية الآثار. 2

  أدلة  بوجود   بلينكن،  أنتوني  آنذاك،  الأمريكي  الخارجية  وزير  صرّح  ،2023  الأول  كانون/ديسمبر  في

  دارفور   في  جماعية  وإبادة  الإنسانية،  ضد   وجرائم  حرب،  جرائم  السريع  الدعم  قوات   ارتكاب   على  كافية

(in  ،2025)؛  (State  ،2024)  .الحكومة   تبقى  هل:  المسؤولة  الدولة  تحديد   مشكلة  التصنيف   هذا  يفُاقم  

  الاستقلال   أن  أم  الرسمية؟  لأجهزتها  خاضعة  كانت   جماعة  ارتكبتها  التي  الانتهاكات   عن مسؤولة  المركزية

  وغير  تمامًا  مستقلة  فاعلة   جهة  أصبحت   السريع  الدعم  قوات   أن  يعنيان  التنظيمية  الروابط  وقطع  الفعلي

 حكومية؟ 

 المؤسسية  للسيولة تعقيدًا الأكثر المثال - ليبيا حالة: خامسًا

  غير   التفتيت   عوامل  لتضافر  نظرًا  تعقيداً  كأكثرها   ليبيا  تبرز  درُست،   التي   الأربع  الحالات   بين  من

  الولاءات   ذات  المسلحة  الجماعات   وتنوع  واحد،  آن  في  متعددة  متنافسة  حكومات   وجود :  المسبوقة

 ،201  عام  منذ .  دستوري  اعتراف  دون  سيادية  سلطة  تمارس  التي  الفعلية  القوة  مراكز  وتركز  المتضاربة،

 معهد   ؛200  لاشر،)  الرسمية   وغير  الرسمية  الفاعلة  الجهات   من  متداخلة  شبكات   بين  العامة  السلطة  توزعت 

 (. 2025 السياسي، الأمن دراسات  مركز ؛2024 بروكينغز،

 القانونية  وآثارها التنفيذية السلطة ازدواجية. 1

  الوطني  الوفاق حكومة: متوازيتين حكومتين بين السلطة على مستمرًا صراعًا ليبيا شهدت  لسنوات،

  خليفة   المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  من  المدعومة  بنغازي،  في  الوطني  الوفاق  وحكومة  طرابلس،  في

 إلى  الواقع  هذا  يفُضي(.  2025  الأفريقي،  الأمن  تحليل   ؛2025  السياسي،  الأمن  دراسات   مركز)  حفتر

  للدولة  شرعي   كممثل  الدولي  القانون  بموجب   بها  معترف  الجماعتين   هاتين  من  أي  :  جوهرية   قانونية  معضلة

 يغُيرّ  أن  الفعلية،  السيطرة  معيار  عن  النظر  بغض   البحت،  الرسمي  الدولي  للاعتراف  يمُكن  وهل  الليبية؟

 الشرعية؟  لصالح القوى ميزان

 الرسمية  الدولة هياكل  في المسلحة الجماعات اندماج. 2

  قانونية  ظاهرة  عن   بليبيا  المعني  المتحدة  الأمم  خبراء  فريق  عن  الصادر  2023  عام  تقرير  كشف

  والجيش   الرسمية  الدولة  هياكل  في  وقادتها  المسلحة  للجماعات   والعميق  السريع  الاندماج  وهي  ألا  هامة،

  غير   المسلحة  والجهات   الرسمية  الدولة   أجهزة  بين  الفاصلة  الحدود   طمس  إلى  هذا  يؤُدي.  الليبي  الوطني 

  الدولية،   العفو  منظمة  ؛2024  بروكينغز،  معهد )  بدقة  المسؤولية  تحديد   معايير  تطبيق   ويعُقّد   الرسمية،

2025 .) 
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 المتدخلة للدول  الدولية المسؤولية. ٣

  مسلحة   جماعات   تدعم   مختلفة   دول  قِبل  من   الأوجه  المتعددة  الخارجية  التدخلات   بفعل  التعقيد   هذا  يتفاقم

  بشكل   يتُناول  لم  موضوع   وهو  المتزامنة،  أو  المشتركة  الدولية  المسؤولية  مسألة  الأمر  هذا  يثير.  متناحرة

 (. 2025  ريسيرش، إكسبت  ؛2024 ليفلاندر،) الدولي القانون لجنة مواد  في كافٍ 

 ً  والاختلاف  التشابه أوجه - المقارن التحليل: سادسا

  النظري  الفهم تثُري التي والاختلاف التشابه أوجه من عدد  عن الأربع الحالات  مقارنة تكشف

 : المعاصر  الدولي القانون في المسؤولية تحديد  لأزمة

 التشابه  أوجه. 1

 :  يلي كما تلخيصها يمكن مشتركة سمات   في الأربع الحالات  تشترك

 .الفعلية القوة مراكز وتزايد  الدول مركزية تراجع( أ)

 . سيادية شبه وظائف تمارس  حقيقي نفوذ  ذات  مسلحة جهات  ظهور( ب )

  المسؤولية تحديد  لمعيار المباشر التطبيق يعُقدّ  مما الفعلية، والسيطرة القانونية الشرعية تداخل( ج)

 . التقليدي

  لجنة) الهجينة المسلحة الأعمال هذه مثل معالجة عن الدولي القانون للجنة الحالية القواعد  عجز( د )

 (. 2024 ليبر، معهد  ؛2002 كروفورد، ؛2001 الدولي، القانون

 الرئيسية  الاختلافات. 2

  سوريا،   حالة  ففي:  غيرها   عن  تميزها  فريدة  سمات   الأربع  الحالات   من  حالة  كل  تظُهر  المقابل،  في

 التوتر   اليمن  حالة  تجُسّد   الأطراف؛  متعدد   الدولي  الدعم  ضوء  في  المسؤولية  تحديد   حول  المسألة  تتمحور

 إلى  الرسمية الأمنية الهياكل تحوّل السودان حالة تتناول  بينما الفعلية؛ والسيطرة الدولية الشرعية بين القائم

  ؛ 2022  نهلاوي،)  القوة  مراكز  وتعدد   شديدة  مؤسسية  بسيولة  فتتسم  ليبيا  حالة  أما  مستقلة؛  فاعلة  جهات 

 (.2014  وتشودري، أريماتسو

 الاستشهاد معايير تحسين  ضرورة: الخلاصة. 3

  تحسينًا   الدولي  القانون  في  الحالية  الاستشهاد   قواعد   تتطلب :  هام   استنتاج  إلى   المقارن  النهج  هذا  يفُضي

.  القانونية  والواقعية المساءلة متطلبات  بين ويوُفقّ  المجزأة، للدول الجديدة النماذج الحسبان في يأخذ   منهجيًا

  الهيكلية   السيطرة  على  القائم"  المنهجية  السيطرة"  معيار   تطوير  إلى  الدولي  القانون  خبراء  من  العديد  دعا  وقد 

 ليفلاندر،)  حدة  على  عملية   كل   على  الفعلية  السيطرة  إثبات   اشتراط  من  بدلًا   بأكمله،  الأمني  النظام  على

 (. 2024 ليبر، معهد  ؛2024

  لنظام   حقيقياً  هيكليًا  تحديًا  تشُكّل  المجزأة  للدول  المعاصرة  النماذج  بأن  الفصل  هذا  يجُادل  باختصار،

  بفهم  تلتزم  الحالية  الدولية  المساءلة  أطر  أن  حين  في.  الدولي  القانون  في  النزاعات   قانون  تنُظّم  التي  القواعد 

 والسودان  واليمن  وسوريا  ليبيا  في  التجارب   فإن  الواحد،   المركزي  الجهاز  ذات   الموحدة  للدولة  كلاسيكي

. والسيطرة  الشرعية  بين  والتفاعل  الهجينة  المسلحة  الجهات   تعقيدات   لاستيعاب   كافياً  يعد   لم  الفهم  هذا  أن  تظُهر

  ومنع   الدولية  العدالة  لضمان  النزاعات   قانون  تحكم  التي  للمعايير  منهجية  تقييم  لإعادة  ملحة  حاجة  ثمة  لذا، 

  كور،   كامبريدج  ؛2024  ليفلاندر،  ؛2002  كروفورد،)  المعقدة  السياقات   هذه  في  العقاب   من  الإفلات 

2025 .) 

 

 إعادة بناء معايير إسناد الأفعال في الدول المجزأة  :المبحث الثالث

بالنظر إلى أوجه القصور الواضحة في القواعد التقليدية لتحديد المسؤولية، لا سيما فيما يتعلق بدول  

لم  (2023)الإسكوا،  ممزقة كليبيا، فإن مراجعة الأسس المفاهيمية لنظام المساءلة الدولية أمرٌ ضروري.  

فنحن بحاجة إلى نموذج أكثر مرونة يأخذ في الحسبان توزيع السلطة والنفوذ يعد التحكم الفعال وحده كافيا؛ً  

 بين مختلف الجهات الفاعلة داخل الدولة الواحدة. 
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 معيار السيطرة الفعاّلة في تحديد المسؤولية عن السلوك  الأول: قصورالمطلب 

الفعّالة"   "السيطرة  معيار  لتحديد   (2025يونيو    2)ووتش،    يعُدّ  الدولي  القانون  معايير  أهمّ  من 

مسؤولية الدولة عن الأفعال غير القانونية، لا سيما عندما يتداخل سلوك جهة فاعلة غير حكومية مع سلوك 

دولة. ومع ذلك، ورغم رسوخ هذا المعيار في السوابق القضائية، فإنه يواجه تحديات جوهرية في البيئات 

 معاصرة التي تتسم بتوزيع السلطة وتعدد الجهات الفاعلة، كما هو الحال في الدول المنقسمة. ال

 الفعالة. أولاً: الأساس القانوني لمعيار السيطرة 

الدولية، ولا سيما في قضية *منظمات   العدل  الفعاّلة إلى اجتهادات محكمة  يستند معيار السيطرة 

(. في تلك القضية، أكدت المحكمة أن  1986نيكاراغوا العسكرية وشبه العسكرية ضد الولايات المتحدة* )

  ( Justice.  ،1986)  دولة ما، مجرد دعم الجماعات المسلحة أو تمويلها أو تدريبها لا يكفي لنسبة أفعالها إلى  

 ما لم تتمكن تلك الدولة من إثبات سيطرتها الفعّالة على الأفعال المحددة التي أدت إلى الفعل غير المشروع. 

 ونصّ الحكم على ما يلي: 

أدت   التي  الأفعال  على  الفعّالة  سيطرتها  إثبات  ما  دولة  إلى  الفعل  نسبة  غير  "تتطلب  الفعل  إلى 

( على مسودة ARSIWAالمشروع". وينعكس هذا المبدأ أيضًا في التعليقات الرسمية للجنة القانون الدولي )

. تنص هذه المادة على أنه يمكن تحميل الدولة المسؤولية إذا نفُذت أفعال الأفراد  8المواد، ولا سيما المادة  

 ا. أو الجماعات بتوجيه أو إرشاد أو سيطرة من جانبه

والفعل.   الدولة  بين  القائل بضرورة وجود صلة سببية مباشرة  القانوني  المفهوم  المعيار  يجُسّد هذا 

فعّال.  بشكل  عليها  السيطرة  من  تتمكن  لم  أفعال  عن  مفرطة  مسؤولية  الدولة  تحميل  عدم  يضمن   وهذا 

(Commission  ،2001)    على الرغم من أن هذا المفهوم سليم من الناحية النظرية، إلا أنه يفترض نموذجًا

 وهو نموذج لا يمكن تحقيقه بسهولة في السياق المعقد اليوم.  -مثاليًا للعلاقة بين الدولة والفاعل 

 الفعاّلة. ثانياً: المشكلات الهيكلية لمعيار السيطرة 

 مركزية.. صعوبة إرساء السيطرة في الدول اللا1

يعُدّ إرساء "السيطرة الفعّالة" بالمعنى التقليدي أمرًا بالغ الصعوبة في بيئات تتعدد فيها مراكز القوى،  

الدول إلى سلطة مركزية موحدة؛ فبدلًا من ذلك، تتوزع السلطة بين حكومات متنافسة   تفتقر هذه  كليبيا. 

 وجماعات مسلحة مستقلة. 

قد ترتكب جماعة مسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد   (2019)ب.،    على سبيل المثال،

تقوم علاقتها بالحكومة المركزية على التنسيق أو الدعم غير المباشر فقط، دون أوامر أو تعليمات صريحة.  

الة أن ينُسب السلوك إلى في مثل هذه الحالات، ورغم وضوح نفوذ الدولة، لا يمُكن لمعيار السيطرة الفعّ 

 الجماعة. 

 . إهمال النفوذ غير المباشر.2

المباشر،  غير  النفوذ  أشكال  بذلك  متجاهلًا  المباشرة،  السيطرة  على  الفعّالة  السيطرة  معيار  يركز 

 مثل: (2023)أيمن.، 

 الدبلوماسي/التمويل غير الرسمي/المساعدة اللوجستية(. )الدعم السياسي/الغطاء 

مع أن هذه الأشكال من النفوذ لا تشُكّل "سيطرة مباشرة"، إلا أنها قد تكون حاسمة في تسهيل الأعمال  

نطاق   يقُيد  المباشرة  بالسيطرة  المسؤولية  حصر  أن  إلى  الحديث  القانوني  الفقه  تشير  المشروعة.  غير 

 كل غير معقول. المسؤولية الدولية بش

 . إغفال الدعم المالي والسياسي غير المباشر. 3 

سياسياً   أو  ماليًا  دعمًا  تقدم  بل  مباشرة،  عملياتية  سيطرة  الدولة  تمارس  لا  الحالات،  من  كثير  في 

، Schaller)مستمرًا للجماعات المسلحة. ورغم أهمية هذا الدعم لبقاء هذه الجماعات واستمرار عملياتها، 

 إلا أنه لا يفي بمعيار "السيطرة الفعلية" الذي وضعته محكمة العدل الدولية. (2023

ينُشئ هذا ثغرة قانونية تسمح للدول بممارسة نفوذ كبير على النزاعات دون تحمل مسؤولية قانونية  

 مباشرة. 

 . التعارض مع المعايير الفقهية الأخرى. 4
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من القضايا المهمة الأخرى اختلاف تفسيرات محكمة العدل الدولية لمعايير إسناد المسؤولية. ففي  

)ع.، (، اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة معيارًا أكثر تساهلًا،  1999قضية تاديتش ) 

العلاقات (2025 على  بناءً  الأفعال  عن  المسؤولية  بتحديد  المعيار  هذا  يسمح  الشاملة".  "السيطرة  وهو 

 التنظيمية أو الدعم العام، دون اشتراط إثبات السيطرة على كل فعل على حدة. 

يعكس هذا الاختلاف غياب معيار موحد في القانون الدولي، ويؤكد أن معيار السيطرة الفعلية ليس   

 ئياً. حلاً نها

 ثالثاً: دراسات حالة مقارنة. 

 . حالة ليبيا. 1

تظُهر ليبيا قصور معيار السيطرة الفعلية، إذ لا تزال العديد من الجماعات المسلحة تتلقى دعماً من  

، 2026)الانسان،   جهات إقليمية أو محلية دون سيطرة مباشرة. بعض هذه الجماعات تعمل بشكل مستقل،

 لكنها تعتمد على دعم خارجي أو داخلي في صورة تمويل أو أسلحة.  مارس ( 31

في هذا السياق، ورغم التأثير الواضح والملموس على تصرفات هذه الجماعات، يصعب نسبها إلى  

 الدولة أو الجهة الداعمة.

 . حالة سوريا . 2

الإقليمية   والقوى  المسلحة  والجماعات  الدول  أدوار  وتتشابك  الفاعلة،  الجهات  تتعدد  سوريا،  في 

المساءلة،   يصُعّب مسألة  التعقيد  هذا  وثيقاً.  تشابكاً  /  Jurists  ،09)والدولية  ديسمبر  إذ يصعب  (2024/ 

 العمليات على أراضيها. إثبات سيطرة جهة واحدة فعلياً على جميع 

 . حالة اليمن.3

في اليمن، أدى الانقسام بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين إلى نشوء بنية سلطة 

مزدوجة، حيث يسيطر كلا الجانبين فعليًا على أجزاء من الإقليم. في هذا الوضع، لا يكفي معيار السيطرة  

 ( Council  ،2024) المساءلة، لا سيما في حالة التدخل الخارجي.الفعلية وحده لإثبات 

يبُيّن التحليل السابق أنه على الرغم من أهمية معيار "السيطرة الفعّالة" في تحديد المسؤولية الدولية،  

الجهات الفاعلة وتوزع السلطة. فهذا إلا أن تطبيقه يعاني من عيوب هيكلية في بيئة اليوم التي تتسم بتعدد  

المعيار ضيق النطاق، إذ يركز فقط على السيطرة المباشرة متجاهلاً التأثيرات غير المباشرة، مما يؤدي  

 إلى انفصال بين القانون والواقع.

لذا، فإن الاستمرار في استخدام هذا المعيار دون تطويره سيحد من فعالية القانون الدولي في ضمان  

اءلة، مما يستدعي نموذجًا بديلاً أكثر مرونة لمعالجة العلاقات المعقدة بين الجهات الفاعلة في الدول المس

 ذات النظام اللامركزي.

وبالنظر إلى العيوب الهيكلية المذكورة آنفًا في معيار "السيطرة الفعّالة"، يتضح أن الإطار التقليدي  

كافٍ ليعكس بشكل كامل الإجراءات الدولية المتزايدة التعقيد،  لتحديد المسؤولية بموجب القانون الدولي غير  

بيئات تضم جهات فاعلة متعددة وتسلسلات هرمية متداخلة للسلطة. إن تركيز المعيار على   لا سيما في 

العلاقة الهرمية المباشرة بين الدول والجهات المنفذة يؤدي إلى إهمال أشكال مختلفة من التأثير غير المباشر،  

غالبًا ما يلعب دورًا أكثر أهمية في الأعمال غير القانونية. علاوة على ذلك، تظُهر الحالات العملية،   الذي

تفاعلات   نتاج  بل هو  إرادة مركزية فحسب،  قائمًا على  يعد  لم  الدولي  أن العمل  الليبية،  الحالة  ولا سيما 

ر المباشر، فضلًا عن الرقابة والتمكين  متشابكة بين جهات فاعلة عديدة، تشمل أدوارها التأثير المباشر وغي

لتفسير   كافيًا  الأحادية"  "الرقابة  مفهوم  على  القائمة  القانونية  المعايير  على  الاعتماد  يعد  لم  لذا،  والدعم. 

 المسؤولية الدولية. 

يتجاوز هذا القصور التطبيق العملي، ليطال البنية المفاهيمية الكاملة لمعايير المساءلة. وهذا يستلزم  

حولًا من نموذج قانوني مركزي قائم على الرقابة إلى نموذج أكثر مرونة يعكس ترابط العلاقات الدولية ت

معايير   إعادة صياغة  إلى  ساعيًا  اللامركزية"،  الفعالة  "الرقابة  نموذج  برز  السياق،  هذا  في  المعاصرة. 

 عتماد على الرقابة المباشرة فقط. المساءلة بالتركيز على مدى التأثير الفعال لكل جهة فاعلة، متجاوزًا الا 
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وبالتالي، فإن التحول نحو هذا النموذج ليس مجرد تطوير تقني لقواعد المساءلة، بل يعكس تغييرًا  

منهجيًا في فهم المسؤولية الدولية، من مفاهيم خطية بسيطة إلى مفاهيم أكثر تعقيداً تعكس تعقيدات الواقع  

 ة. القانوني والسياسي في الدول المنقسم

 

 .الموزع(التحكم الفعلي )المطلب الثاني: نحو نموذج   

 المفهوم. أولًا:  

يعُدّ نموذج "الرقابة الفعّالة اللامركزية" إعادة صياغة لمعايير تحديد المسؤولية في القانون الدولي.  

بدلًا من ذلك على   المباشرة أو الهرمية، ويعتمد  للرقابة  التقليدية  المفاهيم  يتجاوز  النفوذ فهو  تحليل شبكة 

الفعلية التي تسُهم في ارتكاب الأفعال غير المشروعة. وهذا يعني إمكانية تحديد المسؤولية الدولية بناءً على  

  المساهمات الفعلية لجهات فاعلة متعددة في الأفعال غير المشروعة )مباشرة، أو غير مباشرة، أو بالتواطؤ(. 

 ( 2010)ع. أ.، 

 ثانياً: الأساس النظري.

 . نظرية حوكمة الشبكات. 1

بين   بل لامركزية، موزعة  تعد مركزية،  لم  الحديثة  الأنظمة  السلطة في  أن  النظرية  تفترض هذه 

 ( 2025)س.،  جهات فاعلة متعددة ضمن شبكة معقدة من العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية.

في السياق القانوني، تتُيح لنا هذه النظرية فهم كيفية نشوء القرارات أو الإجراءات الدولية من تفاعل  

 جهات فاعلة متعددة، بدلًا من نشوئها من سلطة واحدة مُسيطرة. 

 . الفقه المعاصر بشأن المسؤولية الدولية 2

يتجاوز الفقه الدولي المعاصر النماذج التقليدية لتحديد المسؤولية، ويقُرّ بأن الأفعال غير المشروعة  

قد تنجم عن تداخل أدوار متعددة لا تخضع لسيطرة جهة واحدة مباشرة. ويؤكد باحثون مثل كروفورد وكاس  

 على ضرورة اتباع نهج مرن يراعي تعقيدات واقع الدول الهشة والمتشرذمة.

 النموذج. ثالثاً: عناصر 

 العسكري. . النفوذ 1

المستخدمة في  الفاعلة في دعم أو تسهيل أو توجيه القوات المسلحة  يشير هذا إلى مساهمة الجهة 

 ( Lanovoy V  ،.2017)  أنشطة غير مشروعة، وذلك من خلال التدريب أو التسليح أو التخطيط العملياتي.

يعُدّ هذا العنصر من أقوى مؤشرات تحديد المسؤولية، لارتباطه المباشر باستخدام القوة في العلاقات  

 الدولية.

 . النفوذ المالي . 2

يمُكّن الأنشطة غير المشروعة من   الدعم الاقتصادي الذي  المالية أو  الموارد  يشير هذا إلى توفير 

 ( Cross ،2023) ها.الاستمرار، أو يسمح للجهة الفاعلة بتنفيذ أعمال

 يشمل ذلك التمويل المباشر أو غير المباشر عبر الشبكات الاقتصادية أو الشركات الوهمية. 

 . . النفوذ السياسي3

يشير هذا إلى الدور الذي تلعبه الجهة الفاعلة في التأثير على عمليات صنع القرار، أو توفير غطاء  

أو   أو من خلال دعم أطراف  سياسي  الرسمية  المؤسسات  داخل  المشروعة، سواء  قانوني للأنشطة غير 

 (Krieger, 2018) محددة في النزاع.

يعُتبر هذا النفوذ من أكثر أشكال النفوذ سرية، ومع ذلك، فإنه يحُدث أثرًا بالغًا في تشكيل السلوك 

 الفعلي.

 اللوجستية.  . الآثار4

 يشمل ذلك تقديم الدعم العملياتي، كالنقل والاستطلاع والبنية التحتية، لتمكين العمليات الميدانية. 

 (Cai, 2021) غالبًا ما تكون هذه الآثار غير مباشرة، لكنها بالغة الأهمية لاستدامة العمليات.
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 رابعاً: التطبيق في ليبيا . 

 تحديد المسؤولية متعددة الأطراف.. 1

الجهات  بل من الضروري تحديد شبكة  إلى طرف واحد.  الخطأ  يمكن إسناد  الليبية، لا  الحالة  في 

 Commission, Draft articles on)  الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية المتورطة بدرجات متفاوتة.

responsibility of States for internationally wrongful acts, , 2021) 

 يؤدي ذلك إلى توزيع قانوني للمسؤولية، بدلًا من تركيزها على طرف واحد. 

 تقييدها. . توزيع المسؤولية بدلًا من 2

يستند هذا النموذج إلى فكرة أن المسؤولية الدولية قد تكون تراكمية أو مشتركة، ويتم توزيعها وفقًا  

طرف. كل  على  الفعلي   Justice., . Military and Paramilitary Activities in and)  للأثر 

against Nicaragua Nicaragua v. United States of America , Merits, J ,, 1986) 

 الإفلات من العقاب.يسهم ذلك في تحقيق قدر أكبر من العدالة في البيئات المعقدة، ويمنع 

 . إدماج الجهات الفاعلة غير الحكومية في التحليل القانوني . 3

والشبكات   المسلحة  كالجماعات  الحكومية،  غير  الفاعلة  الجهات  إدماج  إلى  الجديد  النموذج  يدعو 

الدولية. وذلك لأن هذه الجهات أصبحت جزءًا لا يتجزأ   القانوني للمسؤولية  التحليل  من  الاقتصادية، في 

 عمليات صنع القرار والعمل في الدول المنقسمة، واستبعادها يتعارض مع الواقع القانوني الراهن. 

 

 الخاتمة

تخلص هذه الدراسة إلى أن نظام المسؤولية والمساءلة الدولي الذي أنشأته مسودة مواد لجنة القانون  

( لم يعد كافيًا بصيغته التقليدية لتفسير تعقيدات الواقع الدولي الراهن، لا  ARSIWA)  2001الدولي لعام  

للوحدة الوطنية والمركزية لم تعد   سيما في دول متشرذمة كليبيا. وتبُين الدراسة أن الافتراضات التقليدية

 تعكس هياكل السلطة الفعلية في بيئات ما بعد النزاع. 

في ليبيا، أدى التشرذم المؤسسي، وتنوع مراكز القوى، وانتشار الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى  

لك، تتسع الفجوة  خلق بيئة قانونية هجينة، مما يصُعّب تطبيق معيار "السيطرة الفعلية" بدقة أو صراحة. ولذ 

 بين الواقع القانوني المعياري والواقع السياسي الفعلي، مما يستدعي إعادة تقييم الإطار المفاهيمي للمساءلة.

وبالتحديد في حالة ليبيا، أدى التشرذم المؤسسي، وتنوع مراكز القوى، وانتشار الجهات الفاعلة غير  

ب تطبيق معيار "السيطرة الفعلية" بدقة أو صراحة. تظُهر  الحكومية إلى خلق بيئة قانونية هجينة، مما يصُعّ 

الدراسة أيضًا أن التمسك بالنماذج التقليدية يؤدي إلى نتائج غير متوازنة، لا سيما الإفلات من العقاب أو 

تضييق نطاق المسؤولية، مما لا يعكس العلاقات الفعلية بين الجهات الفاعلة. ولذلك، يوفر نموذج "الرقابة  

الة اللامركزية" المقترح إطارًا أكثر مرونة وواقعية يسمح بتوزيع المسؤولية بناءً على التأثير الفعلي  الفع

 لكل جهة فاعلة على الفعل غير القانوني.

 

 النتائج

 أسفرت هذه الدراسة عن عدة استنتاجات أكاديمية وقانونية، أهمها ما يلي:  

التقليدية في القانون الدولي، إلا أنها تفترض نموذج الدولة  . على الرغم من أهمية قواعد المساءلة  1

 الواحدة الذي لم يعد قابلاً للتطبيق في بعض السياقات المعاصرة.

 أي   المجزأة،  الدول  في  الدولية  المسؤولية  لتفسير  الدولي  القانون  في  التقليدية  الإسناد   قواعد   تكفي  لا.2

  إلى   الحاجة  ليبيا  قضية  وتبُرز .  حكومية  غير  مسلحة  جماعات و  متعددة قوى  مراكز  بوجود   تتسم التي  الدول

 بدلاً "  اللامركزية  الفعالة  السيطرة"  مفهوم  إلى  يستند   معيار  الدولية،  الأفعال  لإسناد   مرونة  أكثر  معيار  وضع

 . ".المركزية الحكومة سيطرة" معيار على الاقتصار من

الهجينة، حيث تتداخل سلطة سلطات الدولة مع سلطة . تمثل القضية الليبية نموذجًا معياريًا للدول  3

 الجهات الفاعلة غير الحكومية، مما يعقد الفصل القانوني التقليدي. 

. أصبحت الجهات الفاعلة غير الحكومية مشاركة فعالة في السلوك غير المشروع، واستبعادها من  4

 التحليل القانوني لا يعكس الواقع. 
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 بين تطور الواقع الدولي واستقرار قواعد المساءلة الدولية التقليدية.  . ثمة فجوة معيارية متزايدة5

. يوفر نموذج "السيطرة الفعالة اللامركزية" إطارًا أكثر وضوحًا يأخذ في الحسبان التداخلات بين 6

 الجهات الفاعلة في البيئات الهجينة. 

 

 التوصيات

 في ضوء ما سبق، توصي هذه الدراسة بما يلي: 

إعادة النظر في تفسير وتطبيق الأمن الدولي والنزاعات في قانون الأمن الدولي، بما يتناسب مع  .  1

 واقع الدول المنقسمة دون المساس باستقرار القانون الدولي.

. تطوير معيار المسؤولية من مفهوم "السيطرة الفعلية" إلى مفهوم أكثر مرونة قائم على "درجة  2

 كس تعقيد شبكات القوى. التأثير الفعلية"، بما يع

الدولية، لا سيما في  3 المسؤولية  تحليل  الحكومية بشكل منهجي في  الفاعلة غير  الجهات  إدراج   .

 حالات النزاعات الداخلية المطولة. 

التقليدية  4 التفسيرات  . تعزيز دور محكمة العدل الدولية في تطوير سوابق قضائية جديدة تتجاوز 

 لمعيار المسؤولية. 

الدراسات المقارنة لحالات مماثلة )ليبيا، سوريا، اليمن( لوضع إطار نظري موحد قابل    . تشجيع5

 للتطبيق على الدول المنقسمة.

. ينبغي بذل الجهود لتطوير نهج قانوني متعدد المراحل للمسؤولية الدولية يأخذ في الاعتبار التداخل  6

 بين الجهات الفاعلة الرسمية وغير الحكومية. 
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